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 الفصل الأول: ماهية عقد الامتياز الفلاحي 
بتغير القوانين المنظمة للعقار نظرا لما  يرتبط أساسا اسات التنمية الفلاحيةتغير سيإن   

يختص به هذا الأخير من أهمية كبيرة بإمكانها زعزعة الاقتصاد الوطني أو النهوض به إلى 
أرقى مستوياته، فالعقار الفلاحي وكغيره من العقارات مشمول بما قد يطرأ من تحديثات 

هد الأملاك الوطنية ولهذا فقد ش فهو جزء لا يتجزأ من ،ككل وتغييرات في المنظومة القانونية
 أسلوب الامتياز. طرق وأنظمة التسيير كان أحدثهامن  القطاع الفلاحي في الجزائر العديد

فهو معمول به منذ  فالامتياز وكنظام لتسيير المرافق العمومية في الدولة ليس بالحديث  
نما حداثته هنا تكمن في إقحامه لضبط استغلال  ،دارة وتسيير أملاك الدولةالقدم في إ وا 

مليون هكتار من  25والتي تشكل قرابة  الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة
وهذا نظرا لما يختص به هذا الأخير  مجموع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الجزائر،
الأمر  ،دولة كسلطة مانحة لهذا الحقمن مميزات ومرونة في التواصل بين الفرد كمستغل وال

إذ أن الطبيعة الفريدة لهذا العقد ساهمت وبشكل كبير  ،درا ما تحققه باقي العقود الأخرىالذي نا
بعد الفشل الذريع الذي أسفرت عنه كل في القطاع الفلاحي  انتهاجه من طرف الحكومةفي 

 .السياسات المنتهجة من طرفها سابقا
نقوم من خلال هذا الفصل بدراسة مفهوم عقد الامتياز الفلاحي في  سوفانطلاقا مما سبق  

المبحث الأول منه والتطرق لأحكامه القانونية في المبحث الثاني وفقا لما جاء به القانون رقم 
 .المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 10/03
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 فهوم عقد الامتيازالمبحث الأول: م

إن الامتياز باعتباره أسلوبا لاستغلال الأملاك الوطنية العمومية، يحتاج إلى تحديد مفهومه،     
وكذا كيفيات إنشائه، خصوصا أن الدولة في العشرية الأخيرة اتجهت بشكل بارز إلى تبني 

ك الوطنية الخاصة، فعال لإدارة كل الأملاك الوطنية العمومية وكذا الأملا الامتياز كأسلوب
ن كان هذا الأمر جديد نسبيا بالنسبة إلى الأملاك الوطنية الخاصة  .1وا 

 المطلب الأول: تعريف عقد الامتياز وبيان طبيعته القانونية

وفقا لما جاء  كذاو  تعريف عقد الامتياز فقهاً وقضاءاً  سنتطرق  من خلال هذا المطلب إلى    
المتضمن تحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  10/03به القانون رقم 

 للأملاك الخاصة للدولة ومن ثم سنبين الطبيعية القانونية لهذا العقد.

 ول: تعريف عقد الامتيازالفرع الأ 

 أولًا: التعريف الفقهي 

 أو شركة(فرد ) بأنه: عقد إداري يتولى الملتزم عبد العزيز عبد المنعم خليفة عرفه الدكتور     
بموجبه وعلى مسؤوليته إدارة واستغلال مرفق عام اقتصادي مقابل رسوم يتقاضاها من 
المنتفعين بخدمات المرفق، مع خضوعه للقواعد الأساسية لسير المرافق العامة فضلا عن 

 .2قد الامتيازالشروط التي تضمنها الإدارة ع

عقد إداري يتولى بمقتضاه أحد أشخاص القانون : بأنهماجد راغب الحلو  عرفه الدكتورو      
تشغيل أحد المرافق العامة الاقتصادية لمدة محددة، على  -فرد أو شركة–الخاص عادة 

 .3مسئوليته وبواسطة عماله وأمواله، مقابل رسوم يدفعها المنتفعون بالمرفق

                                                           
المعدل  30-90مكرر من القانون  64دهلوك، استغلال الأملاك الوطنية العمومية عن طريق الامتياز طبقا للمادة زوبيدة  1

 .8، ص2013، المدية، الجزائر والمتمم، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة يحى فارس
 .80،ص 2008،دار الفكر المصرية ،ولى عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،الأسس العامة في العقود الإدارية ،الطبعة الأ 2
 .236، ص2015ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة،  3
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الأستاذ ناصر لباد بأنه: عقد تمنح بموجبه الإدارة العمومية، تسمى مانحة كذلك عرفه و     
الامتياز، لشخص طبيعي كان أو معنوي يسمى صاحب الامتياز، حق تسيير مرفق عمومي 
لمدة محددة. ويستغل صاحب الامتياز هذا المرفق تحت رقابة الإدارة. وبالمقابل يستلم مبلغا 

يحدد العقد هذا الثمن أو عه المنتفعين من خدمات هذا المرفق. و يتمثل في الثمن الذي يدف
 .1الإتاوة

 -فردا كان أو شركة–عقد إداري يتولى الملتزم  بأنه  سليمان الطماويعرفه الدكتور و       
بمقتضاه وعلى مسؤوليته، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من 

للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الشروط المنتفعين، مع خضوعه 
 .2التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز

من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن الامتياز أسلوب لتسيير المرفق العام، وباعتبار أن     
يعتبر محل المرفق العمومي تابع للأملاك الوطنية العمومية، يستخلص من ذلك أن الفقه 

الامتياز أسلوب غير مباشر لتسيير الأملاك الوطنية العمومية، ولم يتناول الامتياز كآلية من 
 .3أجل تسيير الأملاك الوطنية الخاصة

 ثانيا: التعريف القضائي 

في قضية بين  09/03/2004في قراره الصادر بتاريخ  عرف مجلس الدولة عقد الامتياز    
"لما كان عقد الامتياز عقدا إداريا تمنح  بأنه:ضد ر س بلدية وهران  شركة نقل المسافرين

بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت وقابل للرجوع عنه، فإنه لاحق 
لال هذا التعريف أن يتضح من خ، 4"فيد بما في ذلك حق تجديد الامتيازشخصيا دائما للمست

                                                           
 .282، ص2010ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
ص  ،2005الطبعة الخامسة ،دار الفكر العربي ،مصر، ،،دراسة مقارنةسليمان الطماوي ،الأسس العامة للعقود الإدارية   2

106. 
أسية هتشان، نظام الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة يحي  3

 .10، ص 2012، المدية، الجزائر فارس
، 2004لسنة ، 5، منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد11950، يحمل رقم 09/03/2004تاريخ مجلس الدولة، قرار صادر ب 4

 .212ص
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قد الامتياز بما يخوله من سلطات لإداري و العام لععترف صراحة بالطابع امجلس الدولة ا
ستثنائية لجهة الإدارة تمارسها في مواجهة الطرف المتعهد خاصة فيما يتعلق بسلطة أو حق ا

 .1الرجوع

: "... ليس إلا عقدا إداريا، يتعهد أحد بقولها محكمة القضاء الإداري المصريةبينما عرفته 
بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو الأفراد أو الشركات بمقتضاه 

إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل 
 .2"التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلاءه على الأرباح

وموضوعه إدارة مرفق عام، ولا يكون إلا لمدة  فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة     
محدودة ويتحمل نفقات المشروع وأخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها 

 .3المنتفعين

  10/03 رقم تعريف عقد الامتياز في القانون ثالثا:

الامتياز هو : أن 15/8/2010المؤرخ في  10/03جاء في المادة الرابعة من القانون رقم      
العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص 
"المستثمر صاحب الامتياز"، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة 

( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها 40ها أربعون )أقصا
 .4وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية

                                                           
سناء زوينة، إستغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد  1

 .7، ص2015 الجزائر، ،الوادي حمه لخضر
 .58-57، ص2003 الإسكندرية، مصر، د الإدارية في القانون الليبي والمقارن، منشأة المعارف،مازن ليلو راضي، العقو  2
نعيمة أكلي، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  3

 .24، ص2013، تيزي وزو، الجزائر معمري
 .5، ص10/03القانون رقم  4
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من خلال هذه المادة يتضح أن الامتياز هو عقد لم يحدد المشرع بالمعنى الصريح نوعه،       
، مما 1عنوي عام هي الدولةإلا أنه بالنظر إلى أطراف هذا العقد نجد أحد أطرافه شخص م

نستنتج أنه عقد إداري، ويلاحظ أيضا أن الدولة تمنح الامتياز للأشخاص الطبيعية فقط ذوي 
المتضمن قانون التوجيه الفلاحي  08/16الجنسية الجزائرية مع الإشارة إلى أن القانون رقم 

الأشخاص  منه أنه يمنح الامتياز للأشخاص الطبيعية إضافة إلى 20نص في المادة 
 .2المعنوية

مصطلح "المستثمر" على المستفيد من الامتياز وهو ما يبين حجم كما يلاحظ استعمال       
الرهانات التي يعقدها المشرع الجزائري على هذا القطاع بعد تبنيه لنظام الامتياز في تنمية 

 الاقتصاد الوطني .

للتجديد من أجل استغلال الأراضي الفلاحية سنة قابلة  40لقد حدد المشرع مدة الامتياز بـ     
الأمر الذي يبين عزم المشرع على الاحتفاظ بملكية  وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها

 الأراضي الفلاحية وجديته في مواجهة كل أشكال التعدي عليها والحد من استغلالها.

 القانونية لعقد الامتياز  الفرع الثاني: الطبيعة

اسة الطبيعة القانونية لعقد الامتياز هو معرفة نوعية التصرفات القانونية التي إن هدف در     
ز ونظرا لكونه عقد يتضمن شروط لائحية تفرضها الإدارة المانحة  ،3ينتمي إليها الامتيا

للامتياز، ذهب جانب من الفقه إلى اعتباره قرار إداري كما يتضمن شروط تعاقدية، بينما ذهب 
ى اعتباره عقد من العقود المدنية، كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتباره جانب من الفقه إل

 4عقد من طبيعة مزدوجة

 
                                                           

 .10سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العمومي، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،بوزيت ، محمدبوزيدي نصيرة 3

 .28، ص2014 الجزائر، ،قالمة 1945ماي  8جامعة 
القانوني لصيغ استغلال العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الدكتور صادق وماحنوس، الإطار  4

 .108، ص2012، المدية، الجزائر يحي فارس
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 الرأي القائل أن الامتياز قرار إداري أولًا:

سادت هذه النظرية في الفقه الألماني، وأخذ بها إلى حد ما الفقه الايطالي في أواخر القرن     
ن الإدارة مانحة الامتياز فاعتبروا عقد الامتياز قرار إداري صادر بإرادة منفردة م ،1الماضي

من ولاية آمرة يرضخ لها الملتزم اختيارا لقبوله شروط الالتزام، وأسس هذا الاتجاه  لهاوذلك بما 
رأيه بتكييف الامتياز على أنه قرار إداري صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة، لأن ذلك يمكنها 
من تحقيق اعتبارات المصلحة العامة، حيث يمكن تعديل أو إلغاء قواعد وأحكام هذا الامتياز 

 .2ي وقتفي أ

لكن سرعان ما انتقد هذا الرأي على أساس أنه غالى كثيرا في منح الإدارة هذه السلطة      
التي يمكن أن تتعسف في استعمالها، بتعديل أو إلغاء الامتياز دون مراعاة مصلحة الطرف 
الآخر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أغفل هذا الاتجاه حماية مصالح صاحب الامتياز 

وعة، مما زعزع مركزه، السبب الذي يؤدي بأشخاص القانون الخاص إلى العزوف عن المشر 
 .3، وعدم مساعدتها في تسيير الشؤون العامةالتعاقد مع الإدارة

 ثانيا: الرأي القائل أن الامتياز عقد مدني

تقوم  ،سادت هذه النظرية في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين    
، وقد تمسك أصحاب هذا الرأي كثيرا بمبدأ سلطان عقد مدني عادي 4على فكرة أن الامتياز

الإرادة، فقد اعتبروا أنه يخضع إلى فكرة العقد شريعة المتعاقدين، فلا يمكن تعديله أو إنهائه إلا 
 .5باتفاق الطرفين، رغم أن موضوعه مرفق عام

 ولقد انتقدت هذه النظرية لسببين:

                                                           
 .394، ص1989سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  1
)محاضرات غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر، محمد لمين سلخ، "العقار الفلاحي"،  2

 (.32، ص2015/2016
 ..39سابق، صالمرجع الزوبيدة دهلوك،  3
 .29سابق، صالمرجع البوزيت،  بوزيدي، محمد نصيرة 4
 .108،109سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  5
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الاشتراط لمصلحة الغير يشترط فيه، أن يكون المشترط لأجله معينا شخصيا. لكن في  إن-1
الامتياز، لا يمكن أن يكون هناك تحيد شخصي للمنتفعين من خدمات المرفق موضوع 

 الامتياز. وبالتالي فإن الامتياز لا يمكن أن يكون اشتراط لمصلحة الغير.

ولة عن إدارته، ولهذا فإن قواعد وشروط تسييره ؤ أن الإدارة هي صاحبة المرفق وهي المس-2
 من اختصاصها ولا يمكن أن تكون محل تعاقد، ولذلك فهي تكتسي الطابع التنظيمي.

ومنه فإن الطابع التعاقدي لا يمثل إلا جزء ضعيف من الاتفاق الذي هو أساس الامتياز.      
التنظيمي والتعاقدي في العلاقات بين ولذلك حاول الفقه والقضاء الفرنسي التوفيق بين الطابع 

 .1صاحب الامتياز والسلطة المانحة للامتياز والمنتفعين

 ثالثا: الرأي القائل أن الامتياز ذو طبيعة مزدوجة

بعد عزوف الفقه والقضاء عن النظرية التعاقدية المدنية لعقد الامتياز، لابتعادها عن الواقع      
للقواعد الأساسية التي تحكم سير المرفق العام تحقيقا للمصلحة القانوني السليم، ومخالفتها 

العامة، اتجهوا صوب النظرية القائلة،بأن عقد الامتياز عقد ذو طبيعة مختلطة تتضمن نوعين 
وأول من أشار لهذه الطبيعة المختلطة هو الأستاذ الفرنسي  ،2من الشروط: تنظيمية وتعاقدية

Hauriou   المرافق العامة يخفي خلف وحدته الظاهرية عنصرين مختلفين: الذي قال بأن امتياز
نشاء علاقات مالية مابين الملتزم والإدارة المتعاقدة، وبعده جاء زعيم  إحداث مرفق عام، وا 

الذي وضح هذه الطبيعة المختلطة أو المركبة لاتفاقية الامتياز،   Duguitمدرسة المرفق العام 
ق عقد، واتفاق قانون، ويقصد بذلك أن اتفاقية الامتياز تتضمن وقال بأن عقد الامتياز هو اتفا

طائفتين مختلفتين من الشروط: شروط ذات طبيعة تنظيمية )لائحية( تعدها الإدارة مسبقا، 
 .3لأطراف أثناء إبرام عقد الامتيازا وط ذات طبيعة تعاقدية يتفق عليهاوشر 

وما يمكن قوله أخيرا أن عقد الامتياز هو تصرف مختلط يحتوي على أحكام تعاقدية      
وأخرى تنظيمية، لكن يغلب عليه الطابع التنظيمي، لأن الإدارة هي المكلفة أصلا بتسيير 

                                                           
 .39،40سابق، صالمرجع الزوبيدة دهلوك،  1
 .34سابق، صالمرجع المحمد لمين سلخ،  2
 .109سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  3
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المرفق العام، ويمكنها تفويضه للخواص لزيادة الفعالية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، وليس 
فق تتنازل الإدارة من خلالها عن مسؤوليتها الكاملة في تسيير المرفق العام، خوصصة كلية للمر 

 .1لذلك تغلب الأحكام التنظيمية على الأحكام التعاقدية

 المطلب الثاني: خصائص عقد الامتياز

حظي نظام الامتياز باهتمام رجال القانون منذ ظهوره إلى يومنا هذا، وذلك لما يتميز به      
، وعقد الامتياز الفلاحي هو كغيره من عقود الامتياز الأخرى يتميز بعدة 2مةمن خصائص ها

دد المدة، عقد معاوضة، وكذلك خصائص تتمثل في كونه عقد إداري، يرتب حق عيني، مح
 .عقد من عقود الإذعان كونه

 الفرع الأول: الامتياز عقد إداري

لتوافره على كافة شروط اعتبار العقد يصنف عقد الامتياز ضمن طائفة العقود الإدارية      
تكون الجهة الإدارية أحد  فالعقد الذي لا 3إداريا، من وجود الشخص العام دائما طرفا فيه

، فضلا عن اتصاله المباشر بإدارة وتسيير مرفق 4أطرافه لا يجوز أن يعتبر من العقود الإدارية
القانون الخاص التي تُظهر عدم مساواة عام، مع احتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في 

، ما ينتج عنه اختصاص 5بين الأطراف المتعاقدة لفائدة الإدارة ممثلة في المصلحة العامة
في  09/03/2004القضاء الإداري وقد اعتبره مجلس الدولة كذلك في قراره الصادر بتاريخ 

لإشارة إليه وقد جاء في قضية بين شركة نقل المسافرين ضد رئيس بلدية وهران الذي سبق ا
وحيث أن عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه تسبيبه مايلي: "

السلطة الامتياز للمستغل، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل استثنائي 

                                                           
 .31،32سابق، ص المرجع البوزيت،  بوزيدي، محمد نصيرة 1
 .13سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  2
 .48سابق، صالمرجع الأكلي،  نعيمة 3
 .7، ص2002مصر، أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  4
 .48،49سابق، صالمرجع الأكلي،  نعيمة 5
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القضاء الإداري  ، لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه. وعليه فإنوبهدف متواصل مقابل دفع إتاوة
 .1"هو المختص للبت في النزاع...

 الفرع الثاني: الامتياز يرتب حق عيني

بغض النظر على على ما يلي :" 10/03من القانون رقم  12جاء في نص المادة       
المنصوص عليه في هذا القانون حق تأسيس رهن ينقل  الامتيازالقانون المدني يخول حق 

 لفائدة هيئات القرض ". الامتيازالحق العيني العقاري الناتج عن 
ومن خلال هذه المادة يتضح أن الامتياز حق عيني عقاري حيث يعرف الحق العيني بأنه      

بالنسبة لهذا  استئثار يتقرر لشخص على شيء معين بذاته يمكنه من القيام بأعمال معينة
الشيء ،وذلك تحقيقا لمصلحة يحميها القانون ، فالصلة بين صاحب الحق والشيء الذي يرد 

لقة أو غير متوقعة على تدخل عليه الحق صلة مباشرة تجعل استفادته من هذا الشيء غير مع
، والحقوق العينية نوعان، حقوق عينية أصلية وهي: )حق الملكية، حق الانتفاع، 2خرشخص آ

حق الرهن الرسمي، حق حق الاستعمال والسكنى، حق الارتفاق(، وحقوق عينية تبعية وهي: )
 .3(الرهن الحيازي، حق الامتياز، حق التخصيص

 محدد المدةعقد الفرع الثالث: الامتياز 

نظرا لطبيعة هذا العقد، وما يترتب عليه من إنفاق الملتزم نفقات كبيرة لإنشاء المشروع      
دارته،  فغالبا ما تتسم مدة العقد بالطول نسبيا، فإن التشريعات تنص على مدة محددة حرصا وا 

 .4على أموال الدولة

 ر ـقابلة للتجديد بطلب من المستثمسنة  40مدة أقصاها وقد حددها المشرع الجزائري ب    

                                                           
، 2004لسنة ، 5، منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد 11950، يحمل رقم 09/03/2004مجلس الدولة، قرار صادر بتاريخ  1

 .212ص
 .10سابق، صالمرجع السناء زوينة،  2
 .13سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  3
 . 69، ص1999محمد أنس قاسم جعفر، العقود الإدارية، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، مصر،  4
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مما  ، مع الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يحدد عدد مرات تجديد الامتياز،1صاحب الامتياز
يجعله تقييده لمدة معينة ذات طابع شكلي أكثر منه تقييد موضوعي يهدف إلى تقييد المستثمر 

 .2صاحب الامتياز بمدة معينة، ثم ينتهي هذا الحق

 الفرع الرابع: الامتياز عقد معاوضة

وقد اشترط ، 3أي يلتزم كل من الطرفين بإعطاء أو فعل شيء ما ،الامتياز هو عقد بعوض     
على أن يتم منح الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  10/03القانون 

للدولة لكل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية جزائرية مقابل دفع إتاوة سنوية يتم تحديدها 
وتدفع هاته الإتاوة في شكل أقساط وفي آجال  4وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية

وق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وعلى المستثمر صاحب الامتياز أو محددة إلى صند
 .5التخصيص إرسال تبريرات متعلقة بدفع إتاوة دوريا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 الفرع الخامس: الامتياز عقد من عقود الإذعان 

مع الشخص  6برام العقد الإداريتتمتع الإدارة مانحة الامتياز بسلطة تقديرية واسعة في إ     
 الطبيعي أو المعنوي طالب الامتياز.

من طرف إدارة الأملاك الوطنية وبطلب من الديوان الوطني  الفلاحي يتم منح الامتيازف      
 ة ـة للدولـللأراضي الفلاحية على استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاص

 .1تتوفر فيهم الشروط المذكورة في دفتر الشروط والذينللأشخاص الطبيعية والمعنوية 

                                                           
 الجزائر، ،1جروني، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر خالد 1

 .10، ص2012
 .14صسابق، المرجع الأسية هتشان،  2
، 78المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  58انظر المادة  3

 .16ص
 .10/03من القانون  4انظر المادة  4
 .87/19من القانون رقم  8نظر المادة ا 5
العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر ، الدار 1محمد جمال مُطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، ط 6

 .258، ص2003والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 المطلب الثالث: تمييز عقد الامتياز الفلاحي عن غيره من عقود الامتياز

يعتبر عقد الامتياز من أقدم العقود الإدارية التي عرفتها المنظومة القانونية في الجزائر،      
يعتبر حديثا نوعا ما،  10/03إلا أن تبني المشرع له في القطاع الفلاحي من خلال القانون رقم 

، مع باقي عقود الامتياز الأخرى الذي يدفعنا إلى معرفة مدى تطابق الامتياز الفلاحيالأمر 
وهو ما سنتطرق إليه من خلال تمييز عقد الامتياز الفلاحي عن الامتياز في قانون المياه وذلك 

)الفرع  08/04)الفرع الأول(، وكذلك تمييز الامتياز الفلاحي عن الامتياز الوارد في الأمر 
 الثاني(.

 لامتياز في قانون المياهالفرع الأول: تمييز عقد الامتياز الفلاحي عن ا

بــــين نظــــام الامتيــــاز فــــي القــــانون الفلاحــــي ونظــــام ســــنحاول مــــن خــــلال هــــذا الفــــرع التمييــــز      
تعريــف عقــد الامتيــاز فــي قــانون الميــاه الامتيــاز الــوارد فــي قــانون الميــاه، وعليــه ســوف نقــوم أولا ب
 .ومن ثم سنتطرق إلى تبيان أوجه الاختلاف وأوجه الشبه 

 ف عقد الامتياز في قانون المياهأولا: تعري

المــادة  نـصوذلـك مـن خــلال  05/12رقــم  عـرف المشـرع الجزائــري الامتيـاز فـي قــانون الميـاه    
يسلم امتياز استتعمال المتوارد المائيتة التابعتة للأمتلاك العموميتة الطبيعيتة للميتاه، : " بقوله 76

أو معنوي خاضع للقتانون العتام الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي 
أو القتانون الختاص يقتتدم طلبتا بتتذلك طبقتا للشتتروط المحتددة فتتي هتذا القتتانون والكيفيتات التتتي 

 .2"متحدد عن طريق التنظي

يلاحـــظ مـــن خـــلال نـــص المـــادة أن المشـــرع أقـــر بـــأن امتيـــاز اســـتغلال المـــوارد المائيـــة عقـــد      
 أو اعتباريا بشروط وقواعد محددة مسبقا.إداري يستفيد منه الشخص سواءا كان طبيعيا 

 

 ختلاف الاو  التشابه ثانيا: أوجه
                                                                                                                                                                                           

 .10سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  1
 .12، ص60المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية العدد  2005أوت  04المؤرخ في  05/12ن رقم القانو  2
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 أوجه التشابه:-1

  يعتبــر الامتيــاز أســلوب مــن أجــل تســيير الأمــلاك الوطنيــة العموميــة أو الأمــلاك الوطنيــة
 .1الخاصة

 2الامتياز في كلا القانونين عقد من عقود القانون العام. 

  القانونين كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري تتـوافر فيـه الشـروط يستفيد من الامتياز في كلا
 المطلوبة.

 .مدة عقد الامتياز محددة في كلا القانونين 

  ـــاز باحترامهـــا ـــزم صـــاحب الامتي ـــدفتر شـــروط يل ـــانونين يرفـــق ب ـــاز فـــي كـــلا الق عقـــد الامتي
 والخضوع لها.

 :أوجه الاختلاف-2

  بينمـا 3الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة هـو أسـلوب لتسـيير 10/03الامتياز الوارد في القـانون ،
 .4هو أسلوب لتسيير الأملاك الوطنية العمومية 05/12الامتياز الوارد في القانون 

  هــو نظــام لاســتغلال الأراضــي الفلاحيــة التابعــة  10/03الامتيــاز الــوارد فــي القــانون رقــم
فهـو أسـلوب  05/12، في حين أن الامتياز الوارد في القانون رقـم5لأملاك الدولة الخاصة
 .6لاستغلال الموارد المائية

 

  سـنة قابلـة للتجديـد، بينمـا الامتيـاز  40يكـون لمـدة  10/03الامتياز الوارد في القانون رقم
 .7تحدده الإدارة مع صاحب الامتياز 05/12الوارد في القانون 

  08/04عن الامتياز الوارد في الأمر  10/03الوارد في القانون  الفرع الثاني: تمييز عقد الامتياز
                                                           

 .16سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  1
 .05/12من القانون رقم  75المادة انظر  2
 .10/03من القانون رقم  4انظر المادة  3
 .05/12من القانون رقم  76انظر المادة  4
 .10/03من القانون  3انظر المادة  5
 .05/12من القانون  2انظر المادة  6
 .17سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  7
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والـــذي يحـــدد  2008ســـبتمبر  1المـــؤرخ فـــي  08/04مـــن الأمـــر  الأولـــىالمـــادة  جـــاء فـــي      
شـروط وكيفيــات مــنح الامتيــاز علــى الأراضــي التابعـة للأمــلاك الخاصــة للدولــة والموجهــة لانجــاز 

الأمتتر إلتتى تحديتتد شتتروط وكيفيتتات متتنح الامتيتتاز علتتى يهتتدف هتتذا مشـاريع اســتثمارية مــا يلــي: "
 .1"الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

ومــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال نــص المــادة أن الامتيــاز فــي إطــار هــذا الأمــر هــو أســلوب      
الخاصــة فــي مجــال الاســتثمار، باســتثناء للتســيير والاســتفادة مــن الأراضــي التابعــة لأمــلاك الدولــة 

الأراضي التي نصـت عليهـا المـادة الثانيـة منـه والمتمثلـة فـي الأراضـي الفلاحيـة والقطـع الأرضـية 
 .2المتواجدة داخل المساحات المنجمية...الخ

 أولا: أوجه التشابه والاختلاف

 أوجه التشابه:-1

 أســـلوب لاســـتغلال الأراضـــي التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة  نصـــينيعتبـــر الامتيـــاز فـــي كـــلا ال
 للدولة.

  مقابل دفع إتاوة سنوية. 08/04وفي الأمر  10/03يكون الامتياز الوارد في القانون 

 .يمنح الامتياز في كلا النصين على أساس دفتر شروط 

  وكذلك الامتياز الوارد في 3رهن حقه 10/03يمكن لصاحب الامتياز في القانون ، 

 

 .4يخول لصاحبه حق رهنه 08/04الأمر         

 أوجه الاختلاف: -2

                                                           
ن تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك المتضم 01/09/2008المؤرخ في  08/04الأمر رقم  1

 .4، ص49 العدد الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية
 .08/04من الأمر  2 انظر المادة 2
 .10/03من القانون  12انظر المادة  3
 .08/04من الأمر  11انظر المادة  4
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 للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي هي 10/03 القانون في الامتياز محل الأرض 

فهـي كـل الأراضـي التابعـة للأمـلاك الخاصـة للدولـة  08/04، أمـا فـي الأمـر 1الخاصة للدولة
باستثناء الأراضي المنصـوص عليهـا فـي نـص المـادة الثانيـة  2والموجهة للمشاريع الاستثمارية

 منه.

  بالتراضــــي، أمــــا الامتيــــاز الــــوارد فــــي الأمــــر  10/03يمــــنح الامتيــــاز الــــوارد فــــي القــــانون
 فقد يمنح إما بالتراضي أو عن طريق المزاد العلني. 08/04

  مــدة الامتيــاز  ، أمــا3أربعــون ســنة قابلــة للتجديــد 10/03مــدة الامتيــاز الــوارد فــي القــانون
فهي تتراوح بـين ثـلاث وثلاثـون سـنة قابلـة للتجديـد وكحـد أقصـى  08/04الوارد في الأمر 
 .4تسع وتسعون سنة

وكخلاصة لهذا المبحـث فإننـا نسـتطيع القـول بـأن عقـد الامتيـاز الفلاحـي هـو عقـد إداري ذو      
يـه لهـذا النـوع مـن طبيعة خاصة، يرتب لصاحبه حق عيني عقاري، وهـدف المشـرع مـن خـلال تبن

العقــــود فــــي المجــــال الفلاحــــي إلــــى تنظــــيم اســــتغلال الأراضــــي الفلاحيــــة التابعــــة لأمــــلاك الدولــــة 
الخاصــة وكــذا حمايتهــا مــن كــل أشــكال التعــدي عليهــا، وعقــد الامتيــاز الفلاحــي يشــبه إلــى حــد مــا 

وفــي  لتطبيــق، إلا أنـه يختلــف عنهــا فــي مجــال از الأخــرى كمــا ســبق وأن رأينــا أعــلاهعقـود الامتيــا
جراءات منح هذا العقد.  ما يلي سنقوم بالتعرف على هذا المجال وكذا على شروط وا 

 

 المبحث الثاني: أحكام عقد الامتياز

إن الأهمية العظمى لنظام الامتياز كآلية لتسيير القطاع الفلاحي في الجزائر جعلت       
نظرا لما ينجر عن ذلك من  المشرع يخصه بعدة نصوص قانونية تنظمه وتبين كيفية سيره 

                                                           
 .10/03من القانون  1انظر المادة  1
 .08/04من الأمر  1انظر المادة  2
 .10/03من القانون  4انظر المادة  3
 .08/04من الأمر  4انظر المادة  4
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حسن تدبير لهذا القطاع الذي يحتل مركزا مهما في البنيان الاقتصادي من الجهتين الاقتصادية 
سير وتنظيم هذا القطاع الحيوي يعمل على النهوض بالاقتصاد بوالاجتماعية، إذ أن الاهتمام  

العامة لعقد الامتياز اسة الأحكام ر الوطني ككل وعليه سوف نقوم من خلال هذا المبحث بد
، من خلال الفلاحي وذلك استنادا لما جاء في النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال

 نطاقه )مطلب أول( وكذا الشروط الواجب توافرها لمنحه )مطلب ثانٍ(. تحديد

 نطاق تطبيق الامتياز المطلب الأول:

"يشتتتمل مجتتتال تطبيتتتق هتتتذا القتتتانون أنـــه:  10/03المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون  جـــاء فـــي      
 19-87الأراضتي الفلاحيتة التابعتتة للأمتلاك الخاصتتة للدولتة التتتي كانتت خاضتتعة للقتانون رقتتم 

أي . "والمتذكور أعتلاه 1987ديسمبر سنة  8الموافق  1408ربيع الثاني عام  17رخ في ؤ الم
بنيـة هـذه الأخيـرة لـم قد أعاد النظر في نظام الاستغلال دون الأراضـي، لكـن  10/03أن القانون 

وحــده رغـم أنـه وحــد نظـام اســتغلالها بعـد أن كانـت خاضــعة لعـدة أنظمــة  87/19يحـددها القـانون 
المتضــمن  90/30مـن القـانون  105، فقـد جــاء فـي نـص المــادة 1اسـتغلال فـي الحقبــة الاشـتراكية
لاحيتة التابعتة "يخضع حق التمتع الدائم بأراضي المستتثمرات الفقانون الأملاك الوطنية مـايلي: 

للقطاع العام وحق امتلاك جميع الأملاك الأخرى التي تدخل فتي مشتتملات المستتثمرة المقدمتة 
ديستتمبر  6رخ فتتي  ؤ المتت 87/19للمنتجتتين الفلاحيتتين المعنيتتين عتتدا الأرض لأحكتتام القتتانون 

1987"2. 

كانت ضمن  87/19في نفس السياق الأراضي التي منحت في إطار القانون رقم 
 30/12/1968المؤرخ في  68/653ضي التابعة لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر الأرا

والأراضي التابعة للثورة  1975يونيو  17المؤرخ في  75/42المعدل والمتمم بالأمر رقم 
وحتى نتمكن من دراسة مجال  08/11/1971المؤرخ في  71/73الزراعية بموجب الأمر 

                                                           
 .41سابق، صالمرجع الخالد جروني،  1
، 52المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية العدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30 رقم القانون 2

 .1679ص
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تطرق إلى الأراضي التي كانت تابعة لنظام التسيير الذاتي لا بد من ال 10/03تطبيق القانون 
 .1أو الأراضي التابعة لنظام الثورة الزراعية

 الفرع الأول: الأراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي وتعاونيات قدماء المجاهدين
  بموجب والملغى الفلاحة في الذاتي بالتسيير المتعلق الأمر من الأولى المادة تنص     

، على أن الأرض ووسائل الانتاج الزراعية 87/192من قانون المستثمرات الفلاحية  47المادة 
ممة تعد كأساس الاستغلالات الزراعية، وعليه فإن الأراضي المؤممة في ؤ من أموال وعقارات م

هي التي كان يطبق عليها نظام التسيير الذاتي، وهي تلك  1968إلى  1962الفترة من 
ت تابعة للمعمرين، وكذا للجزائريين الذين كانت لهم مواقف نحية والمزارع التي كاالأراضي الفلا

 .3معادية لحرب التحرير الوطني، أو للنظام الاشتراكي
 أولا: المزارع التابعة للمعمرين

ترك الرحيل المفاجئ للمعمرين أراضي شاسعة وشاغرة، مما دفع المشرع الجزائري إلى ضم      
التابعة للدولة، باستعمال عدة تقنيات قانونية، كحماية الأموال الشاغرة وتسييرها، هذه الأملاك 

لحاق بعض الاستغلالات التي يملكها الأجانب ضمن ملكية الدولة  .4وا 
من المزارع الشاغرة  نظر للرحيل الجماعي للمعمرين ،وترك عدد كبيرالمزارع الشاغرة:  .1

ن لإدارة الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون إلى إصدار جملة من القوانيسارع المشرع 
وتولى هذه المهمة نفر من عمال المزارع وبشكل تلقائي ،حيث منحت الدولة الحق في 

 .19625أكتوبر  22المؤرخ في  62/02الأراضي  الفلاحية بموجب المرسوم رقم  استغلال
كان التسيير الذاتي  1963في ربيع الأراضي الفلاحية التابعة لبعض الأشخاص الأجنبية:  .2

في الزراعة مطبقا على الأراضي الفلاحية والمزارع الشاغرة بينما بقي عدد كبير من 
المعمرين يستغلون مزارعهم وأراضيهم، وهذا في إطار احترام إتفاقية إفيان، ومن أجل وضع 

كتوبر المؤرخ في أول أ 63/388حد نهائي لملكية الفرنسيين بالجزائر جاء المرسوم رقم 
                                                           

 .18سابق، صالمرجع السناء زوينة،  1
 .87/19من القانون  47نظر المادة ا 2
 .22سابق، صالمرجع الرضا بوعافية ،  3
 .26سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  4
 .19سابق، صالمرجع السناء زوينة،  5
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يتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحية التابعة لبعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية  1963
والتي لا تتمتع بالجنسية الجزائرية بأملاك الدولة، ويكون هذا الإدراج بقرار من عامل العمالة 

 .1المختص إقليميا )الوالي(
 

 ثانيا: الأراضي التابعة للجزائريين
الجزائرين الذين كانت لهم مواقف معادية لحرب التحرير الوطني أو كانت بهدف معاقبة      

مواقفهم مضادة للنظام الإشتراكي ،أصدر المشرع عدة نصوص تتضمن وضع أراضي هؤلاء 
أولها الأراضي  ،ين من الأراضي التي تمت مصادرتهاتحت حماية الدولة ،وعليه أوجد نوع
يخلون  زية الجزائرية ،وثانيها وضع أراضي الجزائريين الذينالفلاحية التابعة للإقطاعيين والبرجوا

 .2جتماعي تحت حماية الدولةبالأمن العمومي والسلم الا
حيث من أجل  مصادرة الأراضي الفلاحية التابعة للإقطاعيين والبرجوازية الجزائرية: .1

 63/276مصادرة هذه الأراضي صدر في هؤلاء الأشخاص نصين، الأول القانون رقم 
الذي أضاف إلى أملاك الدولة الأراضي الفلاحية المسلوبة  1963جويلية  26المؤرخ في 

والأراضي التي تمت مصادرتها من طرف الإدارة الاستعمارية لصالح القياد والبشاغات 
 64/258صدر النص الثاني المتمثل في الأمر رقم  1964أوت  27والآغات. ثم بتاريخ 

المتضمن مصادرة أراضي الأشخاص المتهمين بالمس بأمن البلاد واستقلالها، أو أنهم ضد 
 .3أهداف الثورة الاشتراكية، المحددة في ميثاق الجزائر

تحت يقصد بوضع أراضي فلاحية الأراضي الفلاحية التي وضعت تحت حماية الدولة:  .2
حماية الدولة،حرمان المالك من حق التصرف والاستغلال بصفة مؤقتة، ويتولى ذلك مبدئيا 
حارس يعين خصيصا لهذا الغرض، فهو يستغل الأراضي ويقبض الإيراد ويودعه لحساب 

 .4الخاضع للحراسة، ويمنح له مقابل هذه الأعمال نفقة شهرية

                                                           
 .18سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  1
 .27سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  2
 .18سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  3
 .29سابق، صالمرجع الرضا بوعافية،  4
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فإنه يمكن استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة، وهو ماقضى بها  وللإشارة
من المقرر قانونا أن الانضمام إلى : "14/02/1993مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

قد  1989حزب ممنوع في وقت ما لا يمكن اعتباره اليوم مساسا بالنظام العام لأن دستور 
 عليه، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بقاء هذه الأرضكرس مبدأ التعددية الحزبية و 

 أملاك ضمن الأرض يدمج لا 63/168 رقم المرسوم لأن مؤبدة، بصفة الدولة حماية تحت
 .1الدولة بل تبقى ملكا لصاحبها"

 الأراضي الفلاحية التابعة لصندوق الثورة الزراعية الفرع الثاني:
من الأمر رقم  19الزراعية بحسب ماجاء في نص المادة يتكون الصندوق الوطني للثورة      
من صنفين من الأراضي أولهما أراضي فلاحية تم إلحاقها للصندوق عن طريق الضم،  71/73

، هذا بالإضافة إلى التبرعات لصالح 2وثانيهما أراضي فلاحية تم إدماجها عن طريق التأميم
جوان 7المؤرخ في  17/22سريان الأمر الصندوق الوطني للثورة الزراعية التي صدرت بعد 

 .3المتضمن تنازل صغار الملاك المتغيبين عن أراضيهم لفائدة أقاربهم أو الدولة 1972
 الأراضي الفلاحية التي ألحقت بالصندوق عن طريق الضم أولا:
وهي تلك الأراضي  4حاولت السلطات الاستعمارية القضاء على ما يسمى بأراضي العرش    

التي منحت من قبل الدايات الأتراك للقبائل والعروش الذين كانوا موالين لهم على سبيل الانتفاع 
لتنازل عنها فيما ذلك بتحويل حق الانتفاع إلى ملكية حتى تكون هناك إمكانية ل و ،5الجماعي

بت حيازتها من طرف بل أكثر من ذلك فقد ضمت الأراضي الفلاحية التي لم تث .بعد للمعمرين
إذا فإن أراضي العرش كان لها طابعين ملكية خاصة وعامة  ،العرش إلى أراضي البلدية

جها ضمن الصندوق الوطني للثورة وأدر ولتفادي هذا التناقض جاء قانون الثورة الزراعية 

                                                           
العقاري، ، جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء 84394يحمل رقم  14/02/1993مجلس الدولة، قرار صادر بتاريخ  1

 .1107، ص2013، الجزائر، 2منشورات كليك، الطبعة الثانية، جزء
 .1643، ص97الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون الثورة الزراعية،  8/11/1971المؤرخ في  71/73الأمر رقم  2
 .24سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  3
 .21سابق، صالمرجع السناء زوينة،  4
، 2012ليلى زروق، المنازعات العقارية، طبعة جديدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عمر حمدي باشا،  5

 .187ص
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ملكا  تبقىبحيث نصت على أنه " من قانون التوجيه العقاري 85وهذا ما أكدته المادة  1الزراعية
، حيث 2"للدولة أراضي العرش والبلديات ،المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية 

فصل هذا القانون في مسألة الطبيعة القانونية لأراضي العرش وصنفها ضمن خانة الأملاك 
. والتي يمكن حماية حيازتها طبقا لقانوني الإجراءات المدنية والتوجيه 3الوطنية الخاصة

العقاري، وهو ما قضت به الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
".... وبغض النظر د )د ط ومن معه(: ض في قضية بين )س ص ومن معه( 12/04/2006

 .4عن كل ذلك فإن أراضي الدولة تجوز حمايتها واستغلالها"
 لصندوق الوطني للثورة الزراعيةل أو المتبرع بهاالأراضي الفلاحية المؤممة  ثانيا:

مــن بــين التقنيــات التقليديــة المعروفــة لتملــك الدولــة هــو التــأميم، وقــد لجــأ إليــه المشــرع فــي إطــار 
الثورة الزراعية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، كما أن هناك وسيلة تملك اسـتثنائية 

وهـــي التبـــرع بالأراضـــي الفلاحيـــة لصـــالح قـــد رافقـــت عمليـــات البـــدء فـــي تطبيـــق الثـــورة الزراعيـــة، 
 .5الصندوق الوطني للثورة الزراعية

لقــد تبنــى المشــرع الجزائــري فــي مجــال التــأميم أســلوبين، أولهمــا الأراضتتي الفلاحيتتة المؤممتتة:  .1
التأميم الكامل بالنسبة لأملاك المتغيبين، وثانيهما التحديد بالنسـبة للأراضـي الشاسـعة، وحتـى 

 .6سلوبين لابد من إجراء عمليات التحقيق والإحصاءيتم تحديد هذين الأ

فـــإن مجـــال تطبيـــق التـــأميم كـــان علـــى  71/73مـــن الأمـــر  28وبحســـب ماجـــاء فـــي نـــص المـــادة 
 .7صنفين من الأراضي، وهي الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة والأراضي الموقوفة

   ضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصةالأرا-أ
                                                           

 .21سابق، صالمرجع السناء زوينة،  1
 .1568، ص49المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية العدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون رقم  2
3
 .83، ص2002، دار هومه، الجزائر، 2أراضي العرش، مجلة مجلس الدولة، العددعمر حمدي باشا،  
، منشور بمجلة المحكمة العليا، 339058، يحمل رقم 12/04/2006المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار صادر بتاريخ  4

 .377، ص2006لسنة 2العدد
 .74سابق، صالمرجع الرضا بوعافية،  5
 .29سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  6
 .71/73رقم  الأمرمن  28انظر المادة  7
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الملكيــة ســواء كانــت مفــرزة أو غيــر مفــرزة فــي كــل أرض زاعيــة أو معــدة للزراعــة، يلغــى حــق     
بالنســبة لكــل مالــك لا يقــوم باســتغلال الأرض بصــفة شخصــية ومباشــرة، وطبــق هــذا المبــدأ كــذلك 

 على ملكيات الأراضي الزراعية الواسعة.

ي الأرض ولا يطبـــق مبـــدأ التـــأميم علـــى الأشـــخاص الـــذين يملكـــون أقـــل مـــن نصـــف هكتـــار فـــ   
ســـنة،  60المســـقية، وخمســـة هكتـــارات فـــي الأرض غيـــر المســـقية، وكـــذلك الشـــيوخ الـــذين يبلغـــون 

، أرامــل الشــهداء غيــر المتزوجــات، أو علــى الأراضــي التابعــة لمؤسســة %60المعــوق أكثــر مــن 
 .1خيرية أو تعاونية

 الأراضي الوقفية-ب

أنــه: "حــبس العــين عــن التملــك لأي مــن قــانون الأســرة الوقــف علــى  213لقــد عرفــت المــادة     
، كمــا عرفتــه المــادة الثالثــة مــن قــانون الأوقــاف علــى أنــه: 2شــخص علــى وجــه التأبيــد والتصــدق"

"حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو علـى وجـه مـن وجـوه 
 .3البر والإحسان"

م تلك الأراضي الموقوفة وقـد ميـز بـين الوقـف العـام لم يحترم المشرع أحكام الوقف ،وقام بتأمي   
ـــى مؤسســـة ذات مصـــلحة  ـــم تـــؤول إل ـــؤمم الأرض كلهـــا إذا ل والوقـــف الخـــاص ،فبالنســـبة لـــلأول ت

أمـــا بالنســـبة للوقـــف الخـــاص ،إذا كـــان  البنـــاءات الواقعـــة عليهـــا باســـتثناءعموميـــة أو نفـــع عـــام ،
الوسطاء لا يستغلون الأرض بصفة شخصية ومباشـرة فـإنهم يعـدون كمـالكين غيـر مسـتغلين وفـي 

الوسـطاء تحـل الدولـة محـل هـؤلاء أي لا يكـون تـأميم  انتفـاءهذه الحالة يطبق عليهم التأميم وعنـد 
 .4بل حلول

الثـورة  ميثـاقلـم يـرد أي نـص فـي  راعيتة:الأراضي المتبرع بهتا للصتندوق التوطني للثتورة الز  .2
الصــندوق الــوطني للثــورة  يخــص مبــدأ التبــرع بــالأرض لصــالح 71/73أو فــي الأمــر  الزراعيــة

                                                           
 .25سابق، صالمرجع المحمد لمين سلخ،  1
 .40، ص52قانون الأسرة، الجريدة الرسمية العدد  ، المتضمن09/06/1984المؤرخ في  84/11القانون رقم  2
 .47، ص21 العدد الرسمية المتعلق بالأوقاف، الجريدة 1991أفريل  27المؤرخ في  91/10القانون رقم  3
 .78سابق، صالمرجع الرضا بوعافية،  4
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بمناسـبة النـدوة الوطنيـة  1972بل كان خطـاب الـرئيس الراحـل هـواري بومـدين سـنة  ،الزراعية
كانت لإطارات الدولة والجيش إذا  ،الشعبية البلدية هو الدافع لذلك السادسة لرؤساء المجالس

ــــذلك بعــــض  ــــدا ب ــــة ،مفن ــــة ،فــــإنهم يتبرعــــون بهــــا للثــــورة الزراعي جهــــاز الحــــزب أراضــــي فلاحي
ـــارزة فـــي الحكومـــة  الإشـــاعات ومفادهـــا أن الثـــورة الزراعيـــة لا تمـــس أراضـــي الشخصـــيات الب

 .1والجيش

والمتمم بموجب المعدل  1990نوفمبر  18إلا أنه بصدور قانون التوجيه العقاري المؤرخ في 
نص المشروع على إعادة الأراضي المؤممة  26/12/1995المؤرخ في  95/26الأمر رقم 
راضي الموضوعة تحت حماية وكذا الأ ،للصندوق الوطني للثورة الزراعية والمتبرع بها

 87/19بموجب القانون وبالتالي إذا كانت هذه الأراضي تابعة لمستثمرات فلاحية  ،الدولة
وهو ما  .2وتعاد لأصحابها الأصليين وفق شروط محددة في هذا القانون ،متسترجع منه

"حيث وجاء في تسبيبه:  13/12/2005ه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ قضى ب
يجوز استرجاع أو التعويض نقدا عن الأراضي التي كانت محل تأميم أو تبرعوا بها في 

شريطة ألا يكون أصحابها قد تحصلوا  08/11/1971المؤرخ في  71/73إطار الأمر 
الفقرة الرابعة من  3عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة التحريرية طبقا للمادة 

المؤرخ في  90/25يعدل ويتمم القانون رقم  25/09/1995ؤرخ في الم 95/26الأمر رقم 
 .3"والمتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990

 المطلب الثاني: شروط منح الامتياز
تتعلـق بالمسـتثمر  10/03نص عليها القانون  على توفر شروط معينة يتم منح عقد الامتياز بناء

ـــاز ـــاز )الفرع الأول(صـــاحب الامتي ـــاني(وكـــذلك بـــالأرض محـــل الامتي ، وهـــذا مـــا ســـنقوم )الفرع الث
 بتفصيله من خلال هذا المطلب.

 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز

                                                           
 .22سابق، صالمرجع السناء زوينة،  1
 .30سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  2
 .1107سابق، صالمرجع ال، جمال سايس، 20695، يحمل رقم 13/12/2005مجلس الدولة، قرار صادر بتاريخ  3
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فـإن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي  10/03مـن القـانون  19و5،6،7طبقا لما جاء في نص المـواد 
 المستثمر صاحب الامتياز تتمثل فيما يلي:

يســــتخلص مــــن هــــذا الشــــرط أنــــه لا يمكــــن  يكتتتتون صتتتتاحب الامتيتتتتاز شخصتتتتا طبيعيتتتتا: أن أولا:
نمــــا يقتصـــر المــــنح علـــى الأشــــخاص  للأشـــخاص المعنـــويين الاســــتفادة مـــن الحقــــوق الممنوحـــة وا 

هـو امتـداد للمسـتثمرات  10/03، ويرجع السبب في ذلك أن الامتياز الوارد فـي القـانون 1الطبيعية
الاســـتغلال المباشـــر والجمـــاعي للأراضـــي الممنوحـــة، وهـــذا لا يمكـــن الفلاحيـــة التـــي يشـــترط فيهـــا 

 .2تطبيقه على الأشخاص المعنوية لعدم تماشيه مع طبيعة الشخص المعنوي

ومــن ضــمن الشــروط التــي نصــت عليهــا المــادة  أن يكتتون متمتعتتا بالجنستتية الجزائريتتة: ثانيتتا:
وهــــو شــــرط  ،ائــــري الجنســــيةصــــاحب الامتيــــاز جز أيضــــا أن يكــــون  10/03الرابعــــة مــــن القــــانون 

، فــلا تكــاد تخلــو النصــوص القانونيــة المنظمــة لاســتغلال الأراضــي الفلاحيــة الوطنيــة مــن مــألوف
 .3هذا الشرط

 19وهذا حسب نص المـادة : أن لا تكون للمستفيد مواقف معادية لحرب التحرير الوطني ثالثا:
تمـنح الأولويـة  87/19علـى القـانون السـابق الملغـى  وبمفهوم المخالفـة وبنـاء 10/03ون من القان

دائما للمجاهدين وذوي الحقوق لمكانتهم الخاصة في المجتمع والتضحيات التي قدموها لاسـتعادة 
 .4الأرض من المستعمر

فيجـب أن  أن تتوفر في صاحب الامتياز شروط تحويتل حتق الانتفتاع التدائم إلتى امتيتاز: رابعا:
ن بــين الأشـــخاص الــذين كـــانوا أعضــاء المســـتثمرات الفلاحيــة الفرديـــة صـــاحب الامتيــاز مـــ يكــون

المتضمن ضبط كيفيـة اسـتغلال الأراضـي  87/19والجماعية، والذين استفادوا من أحكام القانون 
 .5الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجاباتهم

                                                           
 لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوريسوسن بوصبيعات، الطبيعة القانونية  1

 .60، ص2007، قسنطينة، الجزائر
  .94سابق، صالمرجع السناء زوينة،  2
 .61سابق، صالمرجع السوسن بوصبيعات،  3
 .111سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  4
 .111صادق وماحنوس، المرجع السابق، ص5
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فإنـــه يســـتثنى مـــن الإســـتفادة مـــن  10/03 وطبقـــا لمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة الســـابعة مـــن القـــانون
 الامتياز في إطار هذا القانون الأشخاص التالية:

أو الـــذين أجـــروا معـــاملات أو  87/19الأشـــخاص الـــذين حـــازوا أراضـــي فـــي إطـــار القـــانون  .1
 اكتسبوا حقوق انتفاع وأملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 وضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء .الأشخاص الذين كانوا م .2

ستفادتهم ،أما بالنسـبة للأشـخاص المطروحـة قضـاياهم شخاص الذين ألغى الولاة قرارات االأ .3
 .1م نهائيأمام الجهات  القضائية المختصة فتأجل معالجة حالاتهم إلى غاية إصدار حك

 هو حرص الدولة  10/03والهدف من استثناء هؤلاء الأشخاص من الاستفادة في إطار قانون 

 

 .2على منح الأراضي لمن يستغلها استغلالا أمثل وكذا الحفاظ على وجهتها الفلاحية

المشـــرع الجزائـــري بأنـــه لا يمكـــن لأي كـــان أن  فقـــد نـــص عتتتدم تعتتتدد حقتتتوق الامتيتتتاز: خامستتتا:
يكتســب أكثــر مــن حــق امتيــاز واحــد عبــر مجمــوع التــراب الــوطني، إلا فــي حالــة تكــوين مســتثمرة 

 .3فلاحية من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طريق التنظيم

بـأن يكـون المسـتفيد عـاملا منـه  10فـي المـادة  87/19شترطها القـانون وهناك شروط مهنية ا    
ئمـة عنــد تـاريخ صـدور هــذا دائمـا فـي القطـاع الفلاحــي أو مسـتخدما فـي المســتثمرات الفلاحيـة القا

حـــــا شـــــابا أو مجاهـــــدا مـــــن ذوي و تقنيـــــا فلاحيـــــا أو عـــــاملا موســـــميا أو فلاالقـــــانون أو مهندســـــا أ
 .4الحقوق

لشروط المهنية بالنسبة مادة تتعلق با 10/03لم يحدد المشرع الجزائري في القانون    
ة مستفيدين من القانون للأشخاص الذين كانوا أعضاء في مستثمرات فلاحية جماعية أو فردي

                                                           
 .10/03من القانون  7نظر المادة ا 1
 .14سابق، صالمرجع السناء زوينة،  2
 .32سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  3
 .14سابق، صالمرجع السناء زوينة،  4
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نها متوفرة في يفترض أ 87/19من القانون  10لأن الشروط المذكورة في المادة  ،87/19رقم 
 الامتياز شخص طلب منح الامتياز إلا أنه أشترط بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون طلب منح

إذا طلب ذلك الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من إدارة أملاك الدولة بعد  ،عن طريق الترشح
وكذا الأملاك  ،ةترخيص من الوالي على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدول

 ،تقنيةالذين لهم مؤهلات علمية أو السطحية المتوفرة تعطي الأولوية في هذه الحالة للأشخاص 
 .1عصرنتهااريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية و ويقدمون مش

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالأرض محل الاستغلال

 حدد المشرع الجزائري شروطا لابد من توافرها في الأرض محل الامتياز تتمثل فيما يلي:

 87/19أولا: أن تكون الأرض الفلاحية خاضعة للقانون 

 بأن هذا القانون يهدف لتحديد شروط وكيفيات 10/03الأولى من القانون  جاء في نص المادة

، إلا أنــــه ليســــت كــــل الأراضــــي 2اســــتغلال الأراضــــي الفلاحيــــة التابعــــة للأمــــلاك الخاصــــة للدولــــة
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة معنية بهذا القـانون، فقـد نـص المشـرع فـي نـص 

ـــــانون المـــــادة الثانيـــــة مـــــن نفـــــس  ـــــه لابـــــد أن تكـــــون هـــــذه الأمـــــلاك خاضـــــعة للق القـــــانون علـــــى أن
يفهــم منــه أن الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة المخصصــة  ممــا، 87/193رقــم

أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية لانجاز مهمة تتعلق بتطوير المـادة النباتيـة و/أو الحيوانيـة 
، أو الأراضـــي الواجـــب استصـــلاحها فـــي المنـــاطق الصـــحراوية الإرشـــادوالبحـــث أو التكـــوين و/أو 

 .4وشبه الصحرواية غير معنية بهذا القانون

 أن تكون الأرض غير مخصصة لتسيير مرفق عام ثانيا:

                                                           
 .33-32سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  1
 .10/03من القانون رقم  1انظر المادة  2
 .10/03من القانون  2انظر المادة  3
 .33سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  4
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يعتبر الامتياز كما سلف الذكر أسلوب لتسيير الأملاك الوطنية العمومية، وبمعنى أصح أسـلوب 
المشــرع لتســيير بعــض الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة، وبالتــالي لتســيير المرافــق العموميــة، أخضــعه 
 .1ليست مخصصة لتسيير مرفق عام 10/03الأرض الفلاحية المعنية بالقانون 

 الأملاك السطحية المرتبطة بالمستثمرة ثالثا:

علـى أن الدولـة تمـنح المنتجـين الفلاحيـين حـق  87/19القـانون رقـم مـن  07جاء في نص المادة 
 لممتلكــــات المكونــــة لذمــــة المســــتثمرة ماعــــدا الأرض، ويــــتم التنــــازل عنهــــا بمقابــــلامــــتلاك جميــــع ا

فقــد جعــل الأمــلاك الســطحية كــالأرض لا يمكــن التنــازل  10/03، أمــا فيمــا يخــص القــانون 2مــالي
 .3عنها، وعلى المستثمر صاحب استغلالها استغلالا أمثلا، وضمان حمايتها كالأرض الفلاحية

 المتعلقة بموضوع العقدالشروط  الفرع الثالث:

 تتمثل الشروط المتعلقة بموضوع العقد في المحل والسبب والشكلية والإتاوة وهذا بناءا       

 .10/03من القانون  8، و6، 4 ،2جاء في نص المواد  على ما

 أولا: المحل

 يتشــكل محــل العقــد مــن حــق الامتيــاز الــذي يمــارس علــى الأراضــي الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك    
المتضــمن ضــبط كيفيــة اســتغلال الأراضــي  87/19الخاصــة للدولــة التــي كانــت خاضــعة للقــانون 

الفلاحيـــة التابعـــة للأمـــلاك الوطنيـــة وتحديـــد حقـــوق المنتجـــين وواجبـــاتهم وكـــذا الأمـــلاك الســـطحية 
المتصلة بها كما سبق الذكر ،وفي هذا الإطار يجب تحديـد الأسـاس العقـاري الـذي يمـارس عليـه 

أي يجــب أن تكــون المســتثمرة مــزودة بمخطــط تحديــد أو رســم حــدود وعنــدما تكــون  از،حــق الامتيــ
وفـي حالـة  ،مستخرج من مسـح الأراضـي للمسـتثمرةالبلدية قد شملتها عملية المسح فيتم استخراج 

كانــت غيــر مــزودة بهــذه المخططــات أو يكــون القــوام التقنــي للمســتثمرة قــد تعــرض للتعــديل  إذا مــا
تتــولى إدارة مســح الأراضــي بطلــب مــن  ،رســم حــدود موضــوع تحيــينيــد أو ولــم يكــن مخطــط تحد

                                                           
 .34المرجع نفسه، ص 1
 .87/19من القانون  7انظر المادة  2
 .34سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  3
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المعنــي إعــداد تحيــين هــذا المخطــط ،بالإضــافة إلــى تبيــان أصــل ووصــف الأمــلاك الســطحية مــن 
 10/326خـــلال مـــلأ اســـتمارة وفـــق النمـــوذج المرفـــق فـــي الملحـــق الثـــاني مـــن المرســـوم التنفيـــذي 

 .1لة في بطاقة جرد أملاك المستثمرةوالمتمث

 ثانيا: السبب

 للنظــام مخــالف غيــر وبالتــالي مشــروع ســبب لهــا يكــون أن العقــود جميــع فــي المشــرع أوجــب    
 للدولة التابعة الفلاحية الأراضي استغلال ضمان هو الامتياز عقد في والسبب العامة والآداب

 .2أمثل استغلال في إطار النصوص القانونية المنظمة لذلك

 الإتاوة ثالثا:

يمنح حق الامتياز مقابل دفع إتاوة كل سنة، يحدد وعائها وكيفية تحصيلها وتخصيصها     
واعتبر مجلس الدولة في قانون المالية، وهو مبلغ زهيد غايته دفع المستفيدين لخدمة الأرض، 

 "الإتاوة عبارة عن دين ثابت وللخزينة الحق فيأن:  26/12/2007قراره الصادر بتاريخ 
 .4وعدم دفعها قد يؤدي إلى إسقاط حق الامتياز ،3رق الجبرية المخولة لها"تحصيله بالط

 رابعا: الشكلية

من القانون  10لما كان محل العقد هو حق عيني عقاري كما نصت على ذلك المادة 
من القانون المدني كما  1مكرر  324فإنه يجب إفراغه في شكل رسمي طبقا للمادة  10/03

أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من  اشترط القانون أن يكون
 الملغى حائزين على : 87/19أحكام قانون 

 .5قرار من الوالي المختص إقليميا عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو-

                                                           
 .17-16سابق، صالمرجع السناء زوينة،  1
 .68سابق، صالمرجع المحمد لمين سلخ،  2
 .1110ع سابق، ص، جمال سايس، مرج41201، يحمل رقم 26/12/2007مجلس الدولة، قرار صادر بتاريخ  3
 .112صادق وماحنوس، مرجع سابق، ص 4
 .17سابق، صالمرجع السناء زوينة،  5
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على أن إدارة أملاك الدولة تحرر باسم  10/03من القانون  06المادة جاء في نص  كما  
المستثمر المستوفي لشروط المادة الخامسة عقد تحويل حق الانتفاع  الدائم إلى امتياز لفائدة 

يرتب حقا  الامتيازوبحصص متساوية وبما أن عقد  1 كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع
وشهره بالمحافظة العقارية التي يقع  ،م تسجيله بمصلحة التسجيل والطابععينيا عقاريا فإنه يت

ولقد قرر القانون في هذا السياق أن يعفي عقد  الامتيازالعقار محل  اختصاصهادائرة  في
 .2من حقوق التسجيل والإشهار الامتياز

 المطلب الثالث: إجراءات منح الامتياز

ــــدأ باختيــــار المتعاقــــد مــــع الإدارة صــــاحب        ــــاز تمــــر بمــــرحلتين، تب إن إجــــراءات مــــنح الامتي
 10/326والمرسـوم التنفيـذي  10/03وقد أشار القـانون  ،3بإبرام عقد الامتيازالامتياز، ثم تنتهي 

ـــدائم إلـــى امتيـــاز، فهنـــاك إجـــراءات أوليـــة لـــدى  إلـــى الإجـــراءات المتبعـــة لتحويـــل حـــق الانتفـــاع ال
الــديوان الــوطني للأراضــي الفلاحيــة والمتعلقــة بــالملف ومكوناتــه ثــم دراســة هــذا الملــف مــن طــرف 

راضي الفلاحية أما المرحلة الثانية وهي إعداد عقد الامتياز من طرف مديريـة الديوان الوطني للأ
 .4أملاك الدولة

 الفرع الأول: المرحلة الأولى

 أولا: إيداع الملف لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

فـي الجريـدة الرسـمية يتعـين علـى أعضـاء المسـتثمرات  10/03من نشر القانون رقـم  ابتداء      
الفلاحيــة إيــداع ملفــات تحويــل حــق الانتفــاع الــدائم إلــى حــق امتيــاز، بصــفة فرديــة مــن طــرف كــل 

مـــع ، 5عضـــو فـــي مســـتثمرة فلاحيـــة جماعيـــة أو فرديـــة لـــدى الـــديون الـــوطني للأراضـــي الفلاحيـــة
شـــهرا  18حويـــل حـــق الانتفـــاع الـــدائم إلـــى امتيـــاز مـــرتبط بأجـــل مدتـــه الإشـــارة إن إيـــداع ملفـــات ت

عذارين متباعدين بفتـرة نتهاء الأجل المذكور سابقا وبعد اوعند ا 18/08/2010بتداءا من تاريخ ا
                                                           

 .10/03من القانون  06انظر المادة  1
 .17سابق، صالمرجع السناء زوينة،  2
 .50سابق، صالمرجع الزوبيدة دهلوك،  3
 .32سابق، المرجع السناء زوينة،  4
 .10/326رقم  من المرسوم التنفيذي 02انظر المادة  5
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ي الفلاحيــة يعتبــر المســتثمرون ئي بطلــب مــن الــديوان الــوطني للأراضــشــهر يثبتهــا محضــر قضــا
لم يودعوا طلباتهم متخلين عـن حقـوقهم ،فـي هـذه الحالـة تسـترجع  طالبي الامتياز أو الورثة الذين

إدارة أمـلاك الدولــة بكــل الطــرق القانونيــة الأراضــي الفلاحيـة والأمــلاك الســطحية التابعــة لهــا وهــذا 
 .10/031من القانون  30ما أكدته المادة 

المرسـوم التنفيـذي ويجب أن يشتمل ملف التحويل على الوثائق الواردة في نص المادة الثالثة من 
 وتتمثل فيما يلي: 10/326

  تصــريح شــرفي مــن المســتثمر مصــادق عليــه يتضــمن جــردا محينــا لأمــلاك المســتثمرة وعلــى
 . 87/19تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم القانون 

  توكيـــل يـــتم إعـــداده أمـــام موثـــق فـــي حالـــة تركـــة لأحـــد الورثـــة لتمثـــيلهم لـــدى الـــديوان الـــوطني
 الفلاحية.للأراضي 

 
 

 ثانيا: دراسة الملف من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بدراسة كل ملف على حدى، وبعد ذلك يقوم بـإجراء      
الشــكليات المتعلقــة بتوقيــع دفتــر الشــروط، ويقــوم بعــد ذلــك بإرســال هــذا الملــف إلــى إدارة الأمــلاك 

ع فــي إعــداد عقــد الامتيــاز باســم كــل مســتثمر، ولكــن قــد تكــون الوثــائق الــواردة فــي الوطنيــة للشــرو 
إرســال الملفــات إلــى لجنــة ولائيـــة الملــف غيــر كاملــة فيقــوم الــديوان الــوطني للأراضـــي الفلاحيــة ب

 وتتشكل هاته اللجنة من: ،2يرأسها الوالي لدراستها

 مدير أملاك الدولة-

 مدير المحافظة العقارية-

                                                           
 .33-32سابق، صالمرجع السناء زوينة،  1
فاطمة الزهراء عليان، إلزامية الاستغلال كآلية لحماية الأراضي الفلاحية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحى  2

 .95، ص2012 الجزائر، ،المدية فارس
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 المصالح الفلاحيةمدير -

 مدير مسح الأراضي-

 مدير التعمير والبناء-

 مدير التنظيم والشون العامة-

 ممثل مجموعة الدرك الوطني المختصة إقليميا-

ـــة أن تســـتعين بكـــل شـــخص مـــن شـــأنه مســـاعدتها فـــي مناقشـــاتها لدراســـة  كمـــا يمكـــن لهاتـــه اللجن
 .1الملفات التي تعرض عليها

 :ملــف المعنــي يرســله الــوالي بــدوره مرفقــا بمحضــر اللجنــة إلــى  إذا تــم قبــول الحالتتة الأولتتى
رساله مـع الملـف  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للقيام بشكليات توقيع دفتر الشروط وا 

 ديرية أملاك الدولة من أجل إعداد عقد الامتياز.مإلى 

 :طريـق رســالة  إذا لـم يقبـل ملـف المعنـي، يعلـم الـوالي المعنـي بـالأمر، عـن الحالتة الثانيتة
الامتيـاز  معللة مع إرسال نسخة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحيـة بـرفض مـنح

 .2وما على طالب الامتياز في هذه الحالة إلا تقديم طعن لدى الجهات القضائية المعنية

 الفرع الثاني: المرحلة الثانية

وهــذا مــا ســنتطرق عليــه مــن خــلال بصــفة نهائيــة  يــتم فــي هــذه المرحلــة إعــداد عقــد الامتيــاز     
 النقاط التالية:

 الجهة المكلفة بإعداد عقد الامتياز أولا:

عقــد  فــإن الجهــة المكلفــة بإعــداد 10/03مــن القــانون  06بحســب مــا جــاء فــي نــص المــادة      
، إذ أنهـــا تقـــوم بتحريـــر باســـم كـــل مســـتثمر عقـــد تحويـــل حـــق 1هـــي إدارة أمـــلاك الدولـــةالامتيـــاز 

                                                           
 .10/326من المرسوم التنفيذي رقم  07انظر المادة  1
 .10/326من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة انظر  2
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الدائم إلى امتياز، وبالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية، يعـد عقـد الامتيـاز لفائـدة كـل الانتفاع 
، وفــي حالــة تقــديم الملــف مــن ممثــل 2مســتثمر صــاحب الامتيــاز فــي الشــيوع وبحصــص متســاوية

 .3الورثة يعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم كل الورثة

العقـــد الإداري بصـــفة أحاديـــة مـــن طـــرف إدارة كمـــا أنـــه وتبســـيطا للإجـــراءات، فـــإن إعـــداد       
أمـلاك الدولــة دون اشــتراط إمضـاء المســتثمر المســتفيد، بحيـث يعــد كافيــا دفتـر الشــروط الممضــي 

 .4بين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر الذي يستوجب إلحاقه بالعقد

 أما عن البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد فتتمثل فيما يلي:

 لقب واسم وتاريخ ميلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتياز-

 الحصص المحصل عليها في الشيوع، عند الاقتضاء-

 مدة الامتياز-

 .5موقع الأرض وقوام الأملاك السطحية كما هي مبينة في وثيقة جرد الأملاك-

العقـاري حيث يحرر العقد في ثلاث نسخ تسلم نسختين منه بعـد تمـام إجـراءات التسـجيل والشـهر 
ــــر لفائــــدة  ــــه مــــن طــــرف هــــذا الأخي ــــغ نســــخة من ــــوطني للأراضــــي الفلاحيــــة قصــــد تبلي ــــديوان ال لل

 .6المستثمر

 ثانيا: تسجيل وشهر العقد

                                                                                                                                                                                           
أعلاه، عقد تحويل حق  5تنص المادة: "تعد إدارة أملاك الوطنية، بإسم كل مستثمر يستوفي الشروط المذكورة في المادة 1

مر صاحب الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستث
 .الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية"

  .115سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  2
 .10/326من المرسوم رقم  12انظر المادة  3
  .38سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  4

 .10/326من المرسوم رقم  13انظر المادة  5
  .35سابق، صالمرجع السناء زوينة،  6
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المتضـــمن إعـــداد مســـح الأراضـــي العـــام  75/74مـــن الأمـــر رقـــم  16جـــاء فـــي نـــص المـــادة      
تي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو "إن العقود الإرادية والاتفاقات الما يلـي وتأسيس السجل العقاري 

يكتون لهتا أثتر حتتى بتين الأطتراف إلا متن تتاري   تصريح أو تعتديل أو انقضتاء حتق عينتي، لا
 .1"نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

 يظهر من هذا النص أن التصرفات التي تنشئ أو تنقل أو تصرح أو تعدل أو تنهـي      

 .2أثرها سواء بالنسبة للمتعاقدين أو في مواجهة الغيرالحقوق العينية يجب شهرها لتنتج 

وبما أن عقد الامتياز يرتب للمستفيد حقا عينيا يسـمح لـه بالانتفـاع بـالأرض محـل الامتيـاز، فإنـه 
 .المذكورة أعلاه 16حكام نص المادة يجب شهره وفقا لأ

الإعـداد والتسـجيل فى إجراءات على أنه تع 10/03من القانون رقم  08كما جاء في نص المادة 
 ر العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف.والشه

مــن خــلال هــذه المــادة نلاحــظ أن المشــرع أعفــى المســتثمر صــاحب الامتيــاز مــن مصــاريف      
التســجيل والشــهر، كمــا أن المســتثمر صــاحب الامتيــاز معفــى مــن القيــام بهــذه الإجــراءات، حيــث 

عقـد الامتيـاز بمصـلحة التسـجيل والطـابع، وشـهره فـي المحافظـة تقوم إدارة أملاك الدولـة بتسـجيل 
 .3العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل الامتياز

ونظـــرا للأهميـــة البالغـــة التـــي توليهـــا الســـلطة العليـــا للإســـراع فـــي الانتهـــاء مـــن إعـــداد عقـــود      
لعقـــاري العمـــل علـــى إعطـــاء ، فإنـــه يتعـــين علـــى مـــدير الحفـــظ العقـــاري حـــث المحـــافظ االامتيـــاز

 الأولوية لشهر عقود الامتياز.

                                                           
، المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، 1975نوفمبر  12في المؤرخ  75/74الأمر رقم  1

 .1207ص
 .67، ص2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 .39سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  3
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عند إعداد العقد وشهره بالمحافظة العقارية يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحيـة بتسـجيل      
المستثمرة الفلاحيـة فـي بطاقيـة المسـتثمرات الفلاحيـة التـي تمسـك لهـذا الغـرض، ويقـدم نسـخة مـن 

 .1ب الامتيازعقد الامتياز إلى المستثمر صاح

 ثالثا: الصعوبات التي تواجه إجراءات التحويل

تعــاني أكثــر المســتثمرات الفلاحيــة، مــن نزاعــات داخليــة، ومشــاكل قانونيــة عويصــة، نتيجــة      
ســنة، 23التعــاملات غيــر القانونيــة التــي قــام بهــا عــدد مــن المســتفيدين مــن تلــك المســتثمرات طيلــة 

لهــذه المســـتثمرات، وعليـــه مـــن الصـــعوبة أن تـــتم عمليـــة فــي ظـــل غيـــاب مراقبـــة الجهـــات الوصـــية 
تحويــل الصــيغة القانونيــة لاســتغلال المســتثمرات الفلاحيــة مــن الانتفــاع الــدائم إلــى الامتيــاز لمــدة 

شــهرا، لأن العمليــة جــد معقــدة  18ســنة بنــاء علــى قــانون العقــار الفلاحــي الجديــد خــلال مــدة  40
، ســــيما أن هنــــاك مــــن 2عالقــــة عــــن طريــــق العدالــــةوتتطلــــب وقتــــا أطــــول لتصــــفية كــــل الملفــــات ال

المستفيدين من قـام ببيـع أراضـي الدولـة، وهنـاك مـن قـام بتأجيرهـا لمسـتثمرين آخـرين دون وثـائق، 
وهنــاك مــن اشــترى عــدة مســتثمرات وهنــاك مــن قــام بشــراء مســتثمرات وحــول نشــاطها، وغيرهــا مــن 

المطروحــــة، كمــــا أن العديــــد مــــن أصــــحاب المســــتثمرات الفلاحيــــة هــــم  القضــــايا الأخــــرى المعقــــدة
يتخبطــون فــي ديــونهم المترتبــة عــن عــدم دفعهــم للأتــاوى الخاصــة بحــق اســتغلال مســتثمراتهم منــذ 

سنة، وهم يطـالبون اليـوم مـن الوصـاية بمسـحها خصوصـا أن هـذه الإتـاوات لا دخـل 20أكثر من 
 .3سحهاللبنوك فيها، وبالتالي تستطيع الدولة م

راضي في خلال عملية إعداد عقود ملكية الأ ناهيك عن تسجيل مجموعة من العقبات
الفلاحي من طرف مديريات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على  الامتيازإطار قانون 

المستوى الوطني والسبب الرئيسي هو تأخر عمليات مسح الأرض وتحديد النشاط حيث سجلت 
ر أراضي العرش والأحواش من المساحات الفلاحية التي تدخل في إطا الآلافالمديريات 

 .4وثيقة تثبت أحقيتهم أيولا يمتلك أصحابها  ،العائلية
                                                           

 .39سابق، صالمرجع الأسية هتشان،  1
 .115سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  2
 .36سابق، صالمرجع السناء زوينة،  3
 .116سابق، صالمرجع الصادق وماحنوس،  4
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فــي الأراضــي الفلاحيــة التــي  10/03نطــاق تطبيــق القــانون  حــدد المشــرع وكخلاصــة فــإن      
ونــــص علــــى شــــروط معينــــة للاســــتفادة مــــن عقــــد  ،كانــــت خاضــــعة لقــــانون المســــتثمرات الفلاحيــــة

 أهمهـــا أن يكـــون الشـــخص جزائـــري الجنســـية بحيـــث أنـــه لا يمكـــن للأشـــخاص ،الامتيـــاز الفلاحـــي
كـــذلك بـــأن لا يكـــون لـــه مواقـــف معاديـــة لحـــرب التحريـــر  ،الاســـتفادة مـــن عقـــود الامتيـــاز الفلاحيـــة

ملــــف لــــدى الــــديوان الــــوطني تبــــدأ أولا بإيــــداع ال ،، وحــــدد أيضــــا إجــــراءات معينــــة لمنحــــهالــــوطني
 وفــي حالــة قبولــه يرســل لإدارة ،للأراضــي الفلاحيــة ومــن ثــم دراســة الملــف مــن طــرف هــذا الأخيــر

   أملاك الدولة لتحرير العقد وبعد تحريره تقوم بتسجيله وشهره في المحافظة العقارية.

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول:
لــى أن الامتيــاز كنظــام اســتغلال لـــيس بعــد مــا تــم دراســته مــن خــلال هـــذا الفصــل خلصــنا إ     

نمـا حداثتـه هنـا تكمـن فـي إقحامـه كنظـام  بالحديث فهو معمول به منذ القدم من طرف المشـرع، وا 
 لتسيير وتنظيم وضبط استغلال العقار الفلاحي.

علـــى أنـــه عقـــد يكـــون بـــين الدولـــة وشـــخص  10/03وقـــد عرفتـــه المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون     
ثمر صـــاحب الامتيـــاز تمـــنح لـــه بموجبـــه حـــق اســـتغلال الأراضـــي الفلاحيـــة طبيعـــي يـــدعى بالمســـت

، ويتميز هذا العقد بعدة خصـائص أهمهـا أنـه مؤقـت ومحـدد بمـدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
سنة قابلة للتجديد الأمر الذي يعتبر حديث نوعا ما مقارنة بما كانت عليه أنظمـة الاسـتغلال  40

وخــول المشـرع للمســتثمر صــاحب  أنــه يرتـب لصــاحبه حـق عينــي عقـاري الفلاحيـة الســابقة، كـذلك
 الامتياز الحق في رهن وتوريث والتنازل على هذا الحق العيني.
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 87/19لتحويــل حــق الانتفــاع الــدائم الــوارد فــي القــانون نــص المشــرع علــى عــدة شــروط كمــا     
إلــى امتيــاز منهــا مــا يتعلــق بالمســتثمر صــاحب الامتيــاز ومنهــا مــا يتعلــق بــالأرض محــل الامتيــاز 
ولا يمكــن أن يــتم التحويــل بتخلــف شــرط مــن الشــروط الواجــب توافرهــا، ولتــتم هاتــه العمليــة يجــب 

طلـب التحويـل  بإيـداعويحترمها خطـوة بخطـوة بدايـة على طالب التحويل أن يتبع إجراءات معينة 
 وشهره من طرف إدارة أملاك الدولة. العقد تحريروحتى 


